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  :الهيئات التعاهدية كآلية للحماية الدولية لحقوق الإنسان

  * اللجنة المعنية بحقوق الإنسان نموذجا
  
 

 

  
  
  :لخصالم

اتخذت مسألة حقوق الإنسان بعدا دوليا بدخول ميثاق الأمم المتحدة ح؈ق النفاذ 
 1945ࢭي أكتوبر 

ُ
هيئات ضمن الميثاق تعۚܢ بحقوق الإنسان، تعرف بالهيئات  تْ ئَ نشِ ، أ

آليات رقابة تنفيذ أنشئت، بمقتغۜܢ الاتفاقيات الدولية  المنبثقة عن الميثاق، كما أنّ 
 .الشكاوى  واستلام ودراسة ، ع؄ر نظام التقاريرء الدول لحقوق الإنسان، لتقييم أدا

أثبت الواقع عدم كفاية هذه الآليات، ࢭي تحقيق الحماية المطلوبة، ما ستدڤى 
 .لاستدراك النقص الحاصل جديدةالخ؄راء إڲى طرح أفكار 
 :الكلمات المفتاحية

العهد  -الإنسانمعاهدات حقوق  -اللجان التعاهدية -الحماية الدولية لحقوق الإنسان
الشكاوى  -اللجنة المعنية بحقوق الإنسان - الدوڲي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

   .التقارير اللاحقة -ارير الأوليةالتق -التقارير الدورية - الفردية
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Treaty bodies as a mechanism of international protection of human rights : 
The Human Rights Committee as a model 

Abstract:  
The issue of human rights has taken an international dimension from entering 

the Charter into force in October 1945. The Charter had created bodies to protect 
human rights, known as organs emanating from the Charter. Also the international 
conventions of human rights have created monitoring tools , evaluation and 
verification of complaints. 

Practice has proved the inadequacy of these mechanisms to provide the 
necessary protection; to address the shortage, experts suggest new idea to avoid this 
shortcomings.   
key words: 
International Protection of Human Rights, The treaty bodies, The international 
instruments on human rights, International Covenant on Civil and Political Rights, 
Human Rights Committee, Individual complaints, Periodic reports, Initial reports, 
Subsequent reports. 
 

Les organes de traités comme un mécanisme de protection internationale des 
droits de l'Homme : Le Comité des droits de l'homme comme un modèle 

Résumé:  
La question des droits de l'homme a pris une dimension internationale depuis 

l’entrée en vigueur de la Charte des Nations-Unies en Octobre 1945. La Charte avait 
créé des organes pour protéger les droits de l'homme, connus sous le nom  des 
organes émanant de la Charte. Aussi, les conventions internationales des droits de 
l'homme ont crée des instruments de suivi, d’évaluation et de vérification des 
plaintes. 

La pratique a prouvé l'insuffisance de ces mécanismes à assurer la protection 
nécessaire…pour y remédier, les experts ont proposé de nouvelles idées. 
Mots clés:  
Protection internationale des Droits de l’homme, les organes conventionnels, les 
instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, pacte international relatif 
aux droits civils et politiques, Comité des droits de l’Homme, plaintes individuelles, 
rapports périodiques et  rapports initiaux, rapports ultérieurs. 

 مقدمة
حدة ح؈ق النفاذ ࢭي اتخذت حقوق الإنسان بعدا دوليا، بدخول ميثاق الأمم المت

، ح؈ن أشار إلٕڈا ࢭي سبعة ْڈانظاما قانونيا دوليا لحماي يثاقالمشكل ، 1945أكتوبر 
الحقوق، لكن هذه الإشارات جاءت ٭ڈذه  ڈامواطن، مٔڈا الديباجة، الۘܣ أكدت إيماٰ

 ّٰ  .ڈا لم تنص عڴى آلية للرقابة عڴى تنفيذهاخالية من أي تعريف لها، كما أ
تداركا لهذا النقص، قامت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بصياغة الإعلان 

العهد الدوڲي الخاص بالحقوق : مواثيق مهمة ۂي خمسةالعالمܣ لحقوق الإنسان وكذا 
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؛ العهد الدوڲي الخاص بالحقوق مع بروتوكول؈ن ملحق؈ن به والسياسيةالمدنية 
 .الملحق بهالاختياري  هوبرتوكول قتصادية والاجتماعية والثقافيةالا

والتحقق من  )1(يآليات لتقييم الأداء الحكوم هار وغ؈ استحدثت هذه الصكوك
 .)2( ووضع حد للانْڈاكات المشكلات حلبحث التوصيات الۘܣ تساعد عڴى ، شكاوى ال

يحاول المقال البحث ࢭي مدى فعالية الهيئات التعاهدية ࢭي حماية حقوق الإنسان، 
حيث نص العهد الدوڲي . نموذجا للدراسةأسان ـــــــــــقوق الإنـــــــــــمتخذا من اللجنة المعنية بح

نة المعنية بحقوق عڴى إنشاء اللج) 28(الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ࢭي مادته 
الۘܣ تقدمها دولة طرف،  تلقي ونظر الشكاوى  :لا لها أربع اختصاصات، جاع)3(الإنسان

 رادــــــــــــالأف كاوى ــــــــــظر الشـــــــــــ، وتلقي ون)4(هدــــــ؅قم بنصوص العــــــــــلا يل طرفا آخر  تدڤي أنّ 
، وإصدار )5(من دولة طرف ࢭي العهد وبروتوكوليه وقهمــــــــــــــعون انْڈاك حقذين يدّ ــــــــــــال

قارير الۘܣ تل؅قم الدول ــــــــــــــــة التــــــــــ؈را تلقي ودراســــــــــــــتامية، وأخـــــــــــــظات الخــــــــــــــالتعليقات والملاح
  .)6(الأطراف بتقديمها

، استلام ودراسة ڴى دراسة أهم اختصاص؈ن للجنةنا عز إجابة عڴى الإشكالية، ركّ 
  ).المبحث الثاني(استلام الشكاوى ودراسْڈا و ، )المبحث الأول (التقارير 

  نظام التقارير/المبحث الأول 
نظام التقارير من الآليات القديمة الۘܣ سبقت ظهور الأمم المتحدة؛ تم إتباعه ࢭي 

ࢭي اتفاقيات  1906سنة  بسويسراتمده المؤتمر الدبلوماسۜܣ عهد العصبة، كما اع
بدأ ف ، أما ࢭي الأمم المتحدة1919منظمة العمل الدولية سنة  تهاعتمدالعمل، كما 

  . )7(1947العمل به منذ عام 
ن تب؈ّ  تزال تعاني صعوبة ࢭي رفع تقارير  العديد من الدول لا  أنّ  ، إلاّ تهرغم ضرور 

فلغياب  ، أما ࢭي أخرى هاا لا تعت؄ر أولوية حكومية ࢭي بعضڈالتقدم الذي أحرزته، لأّٰ 
الخ؄رة ࢭي مجال حقوق الإنسان، فضلا عن ذلك، غالبا ما ينظر إڲى التقارير كمهمة 
يجب إتمامها لمرة واحدة فقط لا كعملية مستمرة، وࢭي بعض الحالات لا تملك بلدان 

  .) 8(عة وتوثيق مفصلأخرى القدرة والموارد لإجراء أبحاث موسّ 
ب المطل(، بمضام؈ن محددة )المطلب الأول (ن تقدم ࢭي شكل مع؈ّ  التقارير أنواع

  ).المطلب الثالث(ال؅قام الدول الأطراف بتعهداٮڈا  لمتابعة ، تتوڲى اللجنة دراسْڈا)الثاني
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  أنواع التقارير وشكلها/المطلب الأول 
  .دم ࢭي شكل موحّ التقارير الۘܣ تطلّڈا اللجنة متنوعة وتقدّ 

  أنواع التقارير/الفرع الأول 
  .أولية، دورية وإضافية: التقارير عڴى ثلاثة أنواع

  التقارير الأولية/أولا
مه ࢭي غضون سنة من دخوله العهد، تقدّ بتعد الاختبار الأساسۜܣ لمدى ال؅قام الدولة 

الإطار  ، قد لا يكون كاملا، لكنه يزود اللجنة بفكرة عامة عن)9(ح؈ق النفاذ اتجاها
عند فحص التقارير الدورية، بقصد التعرف  ل مرجعا، فيشكّ القانوني لحقوق الإنسان

  .)10(عڴى مدى التقدم المحرز ࢭي تطبيق العهد
  التقارير الدورية/ثانيا

عڴى احتواءها ما جعل اللجان تش؅رط م تقارير مختصرة جدا، الدول تقدّ  بعض
يتعلق الأول بتحديد الإطار القانوني العام، الذي تح؅رم ضمنه الحقوق المدنية  ين،أجز 

  .والسياسية، ويتعلق الثاني بأهمية الإجراءات التشريعية والإدارية الخاصة ٭ڈا
التوصيات عڴى  ز التقارير عڴى نقطت؈ن، تخص الأوڲى الملاحظات الختامية، مثلكّ تر 

تركز الثانية عڴى إبراز التقدم المحرز، والحالة و  لمناقشاتامحاضر التقرير السابق و 
قد يحدث ࢭي  تجب الإشارة إڲى أي تغي؈ر أساسۜܣ الراهنة لتمتع مواطنٕڈا بحقوقهم، كما

  . )11(النهج السياسۜܣ والقانوني للدولة، من شأنه التأث؈ر عڴى الحقوق الواردة ࢭي العهد
  التقارير الإضافية/ثالثا

اللجنة، تتضمن معلومات  من طلببم طواعية أو تسمܢ أيضا التكميلية، تقدّ 
ضرورية أو معلومات عن موقف  اللجنةأو معلومات جديدة تراها  لتقارير الأوليةاتكمل 

يؤثر  غ؈ر كافية، فتغ؈ر الأوضاع عادة طارئ ࢭي الدولة، فالتقارير الدورية والأولية تكون 
واعيد تقديم التقارير ملتغ؈ر و ل، وقد لا يتوافق هذا اعڴى اح؅رام حقوق الإنسان ࢭي الدو 

ࢭي الوقت  الأوضاع الفعلية ࢭي دولة ما معرفةالدورية، الأمر الذي يساعد اللجنة عڴى 
  .)12(المناسب، خصوصا إذا كانت الف؅رة ب؈ن تقرير دوڲي وآخر بعيدة نسبيا
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496 

  شكل التقارير/الفرع الثاني
 80تتجاوز الوثائق الأساسية المش؅ركة  لا  ينبڧي أنفم التقارير بشكل موحد؛ تقدّ 
صفحة، وأن تكون الصفحات من  40وأن تقتصر الوثائق الدورية اللاحقة عڴى  صفحة
من الخط  12ب بالبنط ، وأن تكت1.5 المسافة ب؈ن السطور  تكون ، وأن A4القطع 

، أو بال؄ريد الإلك؅روني، إضافة ، وأن تقدم عڴى أقراصTimes New Roman الحاسوبي
دى دم التقارير بإحقَ تُ  .سخ من النصوص التشريعية الرئيسيةن معى تقديمها مطبوعة، إڲ

  .)13(تعاد إڲى الدولة لتعديلها ، والتقارير الناقصةاللغات الرسمية للأمم المتحدة
  مضمون التقارير/المطلب الثاني

ويسمܢ الثاني  مܢ الجزء الأول من التقرير بالوثيقة الأساسية المش؅ركة،ــــــــــيس
عليه أن يتضمن معلومات تسمح بالفهم الشامل معينة، بالوثيقة الخاصة بمعاهدة 

  .لتنفيذ المعاهدة
  الوثيقة الأساسية المش؅ركة/الفرع الأول 

  :يتضمن معلومات تخص المحاور الآتية
  معلومات عامة عن الدولة المقدمة للتقرير/أولا

 كالمعطياتإعمال حقوق الإنسان، واقع فهم  عڴىاللجنة  ساعدتمعلومات 
الدستوري  هالهيكالاجتماعية والثقافية للدولة، و الديموغرافية والاقتصادية و

  .والسياسۜܣ والقانوني
  الإطار العام لحماية وتعزيز حقوق الإنسان/ثانيا

  :ويشمل
 قبول المعاي؈ر الدولية لحقوق الإنسان - 1

تقديم بيانات عن أوضاع المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، تتضمن معلومات 
عن التصديق علٕڈا وعڴى بروتوكولاٮڈا، وعن قبول الإجراءات الاختيارية، معلومات عن 

ة الدول فرض، ࢭي حالة )14(وسبب الإبقاء علٕڈا ظات والإعلانات، طبيعْڈا ونطاقهاالتحف
  .الزمۚܣ هاإطار تحديد مع  هاظروفت؄رير يجب شرحها و  ،المعاهداتعڴى أحكام  اقيود
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 الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان عڴى المستوى الوطۚܣ - 2
حماية حقوق  هد الذي تجري فيينبڧي أن تب؈ن الدولة السياق القانوني المحدّ 

  .احمية قانونالمالإنسان، مع الإشارة إڲى الحقوق 
 المستوى الوطۚܣإطار تعزيز حقوق الإنسان عڴى  - 3

ن الدولة جهودها لتعزيز حقوق الإنسان، كالإجراءات الۘܣ يتخذها أن تب؈ّ يجب 
حقوق الإنسان، وغ؈رها ، المجالس المحلية ومؤسسات ال؄رلمانالموظفون الحكوميون، 

الدعائية لمعاهدات حقوق  المواد تسهيل اقتناء ،عناصر الفاعلة ࢭي المجتمع المدنيمن ال
بجميع اللغات الوطنية أو لغات الأقليات، التداب؈ر المتخذة لتدريب الموظف؈ن  الإنسان

، كما يجب وتعزيزه ع؄ر ال؄رامج التعليمية )15(ياالحكومي؈ن، ونشر هذا الوڤي إعلام
 أخ؈راتوضيح مدى استفادة الدولة من المساعدة ࢭي تعزيز حقوق الإنسان، مع الإشارة 

  .هاهواجت الۘܣ إڲى الصعوبات
 لية إعداد التقارير عڴى المستوى الوطۚܣعم - 4

عن مشاركة الإدارة  ؛هاتقارير إعداد  كيفيةن م معلومات عيتقدعڴى الدولة 
، المجتمع المدنيعن طبيعة مشاركة  ؛الإقليمܣ والمحڴي و  الوطۚܣ توى سالموالموظف؈ن عڴى 

متابعة الملاحظات لضمان التداب؈ر المتخذة أو المزمع اتخاذها،  ةالدول تذكر ࢭي الأخ؈ر 
  .)16(بعد النظر ࢭي تقارير الدولة داتالمعاه اتهيئالۘܣ تصدرها  الختامية

  الجزء الثاني للتقارير/الفرع الثاني
اللجنة المعنية  ڈامن المبادئ التوجٕڈية الموحدة لتقارير الدول، وقد اعتمدٮ يتكون 

أكتوبر ( 70ࢭي دورٮڈا الـ  لْڈا، وعدّ )1999جويلية ( 66بحقوق الإنسان ࢭي دورٮڈا الـ 
  .)17(من اضطرار اللجنة إڲى طلب مزيد من المعلومات لا يقلت ،)2000
  ࡩي الإطار المتعلق بالتقارير ࡩي العهد الدوڲي للحقوق المدنية والسياسية/أولا

، بتقديم ي غضون سنة من نفاذ العهد اتجاههࢭ طرفتعهد كل ي) 40(وفقا للمادة 
تعهد يوعن التقدم المحرز، كما  عن التداب؈ر الۘܣ اتخذٮڈا لإعمال العهد، تقرير أوڲي

  .ديم تقارير كلما طلبت اللجنة ذلكبتق
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  توجٕڈات عامة بشأن محتويات التقارير/ثانيا
العهد،  الأول، الثاني والثالث من: مواد الأجزاءڧي للدولة أن تعالج كل مادة من ينب

، إذا )18(أمثلة عڴى الحالة الواقعية لحقوق الإنسان وإعطاء ووصف القواعد القانونية
ظت الدولة عڴى أية مادة أو قدمت إعلانا بشأٰڈا، فينبڧي توضيحه وبيان دواڤي تحفّ 

من العهد والتداب؈ر الۘܣ ) 2(أن ي؄ن أيضا طريقة تطبيق المادة له ينبڧي و استبقائه، 
هل تم إدماج العهد ࢭي القانون الداخڴي؟ هل الحقوق  :اتخذٮڈا الدولة لإعمال الحقوق 

، كما ينبڧي تبيان الصعوبات إن وجدت، وإيراد ؟)19(الواردة ࢭي العهد مضمونة بالقانون 
تفاصيل عن الإجراءات المتخذة للتغلب علٕڈا، إضافة إڲى وجوب تضمن التقرير بيانات 

خ من نبڧي أن ترفق بالتقرير نسكافية، لتمك؈ن اللجنة من تقييم التقدم المحرز، كما ي
  .الۘܣ تضمن حقوق العهد النصوص القانونية ذات الصلة

  دراسة التقارير/المطلب الثالث
دورية كل طلبت اللجنة من الدول الأطراف تقديم تقاريرها ال 1982ࢭي جويلية 

دون المساس بحق اللجنة ࢭي طلب  تاريخ تقديم التقرير الأول،خمس سنوات، ابتداء من 
ّٰ  طول هذه المدةرغم ، )20(قتقرير لاح ن الأطراف، بأن تضمن تقاريرها اللاحقة ڈا تمكّ إلا أ

  .التعديلات الۘܣ أدخلت عڴى نظامها القانوني
 الذي يرسلها إڲى اللجنة، لتدرسها إڲى الأم؈ن العام للأمم المتحدة ترسل التقارير 
  .)22(تمثل الدولة المعنية بوفد مؤهل للرد عڴى أسئلة اللجنة ،)21(حسب تاريخ وصولها

من النظام ) 62(إذا تعلق الأمر بالتقرير الدوري الثاني أو اللاحق، وفقا للمادة 
ل مجموعة عمل تتوڲى حوصلة الأسئلة المختلفة للأعضاء، لا الداخڴي للجنة، تشكّ 

اللجنة تستطيع الاعتماد ࢭي  أنّ ، كما جراء إمكانية طرح أسئلة إضافيةيستبعد هذا الإ 
ووثائق المنظمات غ؈ر الحكومية ووسائل الإعلام،  جيه أسئلْڈا عڴى الشكاوى الفرديةتو 

كما يمكٔڈا أن تطلب التقارير الۘܣ قدمْڈا الدول إڲى أجهزة أخرى بموجب مواثيق حقوق 
لحقوق الإنسان ࢭي الدولة المعنية، وعڴى  فكرة عن الوضعية الحقيقية نَ وِّ كَ تُ الإنسان، لِ 

مكانة العهد ࢭي النظام القانوني، : الأسئلة تدور حول ثلاثة مواضيع العموم فإنّ 
وفد يعطي . )23(الصعوبات الۘܣ تواجه الدول وكيف يتم تطبيق مختلف مواد العهد
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 بة، فإنّ أو ٮڈرب من الإجا كافيةالتوضيحات الضرورية، وإذا كانت إجابته غ؈ر  ةالدول
  .نفس السؤال يطرح عليه بمناسبة دراسة التقارير اللاحقة

تطلب  من تجارب الآخر، وࢭي بعض الأحيانلكل طرف بالاستفادة  حوار ال يسمح
اللجنة تفاصيل إضافية، تكون موضوع تقرير تكميڴي، وࢭي أحيان أخرى الدولة نفسها 

ࢭي حالة عدم تمكٔڈا من الإجابة عڴى الأسئلة  ۂي الۘܣ تق؅رح تقديم تقرير إضاࢭي،
  .المطروحة، دون انتظار التقرير الدوري اللاحق

 إڲى الۘܣ تش؈ر الختامية، الملاحظات باسم يعرف ما الآليات التعاهدية تعتمد
الدولة،  الهيئة فٕڈا توطۜܣ الۘܣ والمجالات للمعاهدة الدولة تنفيذ ࢭي الإيجابية الجوانب
 الۘܣ بالخطوات تالية، تقارير ࢭي الدولة تبليغها ڴىــــــــراءات، وعــــــــــــالإج من مزيد باتخاذ
  .التوصيات هذه لتنفيذ اتخذٮڈا

 تطبيق ࢭي الأخ؈رة هذه بدأت التعاهدية، الهيئات توصيات تنفيذ عڴى للدول  مساعدة
 المقرر لتبلغ  الدول  تعود الختامية، أن ملاحظاٮڈا ࢭي،بعضها تمثل ࢭي طلب إجراء

  .)25(اللجنة إڲى تقريره ميقدقبل ت اتخذٮڈا الۘܣ ، بالتداب؈ر)24(القطري 
ا مرفقة بالمناقشات ࢭي دورية حقوق الإنسان الۘܣ تصدره اللجنة نشرهات ذلكبعد 

وإعداد ملاحظاٮڈا الختامية  الأمم المتحدة، كما يمكن للجنة وضع تقارير خاصة ٭ڈا
  .)26()40/04(وتعليقاٮڈا وفق المادة 

  نظام الشكاوى /المبحث الثاني
، حق تقديم الشكاوى أو الالتماسات والدول يقوم هذا النظام عڴى إعطاء الأفراد 

اللجنة : ")27(، ۂينظامال هذا هناك عشر هيئات تعتمد .ضد أي دولة تنْڈك الاتفاق
ترصد تنفيذ العهد الدوڲي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  "المعنية بحقوق الإنسان

لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية " ؛)28(وبروتوكوليه الاختياري؈ن) 1966(
ترصد تنفيذ العهد الدوڲي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية  "والثقافية

ترصد تنفيذ الاتفاقية الدولية  "لجنة القضاء عڴى التمي؈ق العنصري "؛ )1966(والثقافية 
اللجنة المعنية بالقضاء عڴى "؛ )1965(للقضاء عڴى جميع أشكال التمي؈ق العنصري 

ترصد تنفيذ اتفاقية القضاء عڴى جميع أشكال التمي؈ق ضد المرأة  "التمي؈ق ضد المرأة
ترصد تنفيذ اتفاقية  "لجنة مناهضة التعذيب"؛ )1999(وبروتوكولها الاختياري ) 1979(
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لاإنسانية ـــــــــــاسية أو الـــــــــــــوبة القـــــــــروب المعاملة أو العقـــــــــــذيب وغ؈ره من ضــــــــــمناهضة التع
) 1989(ترصد تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل  "لجنة حقوق الطفل"؛ )1984(أو المهينة 

ترصد تنفيذ  "اللجنة المعنية بالعمال المهاجرين"؛ )2000(وبروتوكولٕڈا الاختياري؈ن 
؛ )1990(راد أسرهم ـــــــــــهاجرين وأفـــــــــــدولية لحماية حقوق جميع العمال المـــــــــــالاتفاقية ال

ترصد تنفيذ الاتفاقية الدولية  "جنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقةـــــــــــــالل"
اللجنة المعنية بحالات الاختفاء "؛ )2006(اقة ـــــــــــــلحقوق الأشخاص ذوي الإع

ترصد تنفيذ الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري  "القسري 
اللجنة الفرعية المعنية بمنع التعذيب وغ؈ره من ضروب المعاملة أو العقوبة "؛ )2006(

، المنشأة عملًا بال؄روتوكول الاختياري لاتفاقية "هينةالقاسية أو اللاإنسانية أو الم
  .)2002(مناهضة التعذيب 

والثاني الشكاوى الۘܣ تقدمها الدول، أما  ول المطلب الأول الشكاوى الفرديةيتنا
  .الثالث فخصصناه لعقد مقارنة ب؈ن الشكاوى الفردية والدولية

  الشكاوى المقدمة من الأفراد/المطلب الأول 
الدول الأطراف ࢭي هذا  إنّ : " جاء ࢭي ديباجة ال؄روتوكول الاختياري الأول 

ال؄روتوكول، إذ ترى من المناسب، تعزيزا لإدراك مقاصد العهد الخاص بالحقوق المدنية 
المنشأة بموجب  ؈ن اللجنة المعنية بحقوق الإنسانوالسياسية ولتنفيذ أحكامه، تمك

وفقا لأحكام هذا ال؄روتوكول، باستلام ونظر  لقياملجزء الرابع من العهد، من اأحكام ا
ّٰ الرسائل المقدمة من الأفراد الذين يدّ  ڈم ضحايا أي انْڈاك لأي حق من الحقوق عون أ

  ". المقررة ࢭي العهد
القانون عاكسا تطورا واضحا ࢭي مجال  ،)29(1982بدأ العمل ٭ڈذا الإجراء سنة 

رد لم يعد الف ؛ أي أنّ الفردية بأن تحدث آثارا قانونية ؛ حيث سمح للمبادرةالدوڲي
ية اعت؄ره البعض علامة عڴى جدّ  كمابل أصبح أحد أشخاصه،  موضوعا للقانون الدوڲي

 ها بالوصول إڲى المنظمات الدوليةالدولة ࢭي حماية حقوق الإنسان، بسماحها لرعايا
  . )30( طلبا للعدالة والإنصاف

اللجنة، ع؄ر المفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف، ترسل الشكاوى إڲى أمانة 
  .)31(الۘܣ ترسلها للمقرر الخاص بالرسائل الجديدة، الذي يقوم بتحض؈ر الرسالة للبحث
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سرية، ما لم تقرر  هاوتعت؄ر وثائق مة ࢭي جلسات مغلقةينظر ࢭي البلاغات المقدّ 
الكشف عن أي بيانات تتعلق  للمتنازع؈نه يمكن أنّ  إلاّ ، )32(اللجنة خلاف ذلك

لا تبحث الشكاوى الفردية إلا إذا  ،يةبالمداولات، ما لم تطلب اللجنة مٔڈما اح؅رام السر 
من هنا سنخصص الفرع الأول لدراسة شروط قبول . عدة شروط فٕڈا توفرت

  .الشكاوى، والثاني لبحث ودراسة الشكاوى 
  شروط قبول الشكاوى /الفرع الأول 

  :ۂي الأول شروطا لابد أن تتحقق مجتمعةد ال؄روتوكول حدّ 
أن تكون معلومة المصدر، وأن ترسل من شخص أو مجموعة أشخاص يخضعون  - 1

 .)33(للاختصاص القضائي للدولة المشتكى مٔڈا
 .)34(أن تكون الدولة المشتكى مٔڈا طرفا ࢭي العهد وࢭي ال؄روتوكول الاختياري الأول  - 2
 .)35(الحقوق المنصوص علٕڈا ࢭي العهدمن  اأن يكون الحق المدڤى بانْڈاكه، حق - 3
 .)36(أن لا يكون التبليغ متعارضا مع نصوص العهد - 4
 .)37(ل الشكاوى تعسفا ࢭي استعمال حق تقديم الشكاوى أن لا تشكّ  - 5
 .)38(محل تحقيق دوڲي أو تسوية أن لا يكون موضوع الشكوى  - 6
أو أن التقاعۜܣ الداخڴي قد استغرق  غ الوسائل الداخلية المتاحة،أن يستنفذ المبلّ  - 7

 .)39(مدة تتجاوز الحد المعقول 
أن يكون الانْڈاك قد وقع بعد نفاذ الاتفاقية بالنسبة للدولة المعنية؛ اللهم إلا إذا  - 8

أو  "اختفى"جاد الدولة حلا لوضع شخص كان للانْڈاك مفعول مستمر، مثل عدم إي
 .)40(جرت قبل تاريخ النفاذ ڈةࢭي السجن، بسبب محاكمة غ؈ر نزٱمثل وجود شخص 

إڲى نقطت؈ن مهمت؈ن، تتعلق الأوڲى بانسحاب الدول من ال؄روتوكول  الإشارةتجدر 
  .الأول، أما الثانية فتوضح مكانة ال؄روتوكول الثاني

 ق الأطراف ࢭي ح من ال؄روتوكول الأول عڴى) 12(دة نصت الما: النقطة الأوڲى
بعد مرور  نافذايصبح ، إڲى الأم؈ن العام للأمم المتحدة ، بإشعار خطي توجههالانسحاب
ال؄روتوكول  بانطباق أحكام هذالا يخل له، و من تاريخ استلام الأم؈ن العام  ثلاثة أشهر 

 .هقبل نفاذ عڴى الرسائل المقدمة
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 إضافية  عڴى اعتبار أحكامه من ال؄روتوكول الثاني) 6/1(نصت المادة : النقطة الثانية
اختصاص اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، ࢭي  )5(و) 4( همادتات دمدّ  فقدللعهد، 

 ، ما لم تصدر الدولة بياناهشمل أحكامتل ل الدول والأفراد والنظر فٕڈااستلام رسائ
 .يفيد العكس عند التصديق عليه أو الانضمام إليه

  دراسة الشكاوي /الفرع الثاني
 تقديم وعلٕڈا خلال ستة أشهر بولة إڲى الدولة المعنية،ل الشكوى المقاتح

الإيضاحات اللازمة، مع الإشارة إڲى التداب؈ر الۘܣ اتخذٮڈا لرفع الظلم وإنصاف 
تبحث الشكوى ࢭي جلسات ثم غ فرصة التعليق علٕڈا، للمبلّ  ىتعط بعدها ،)41(المشتكي
  .)42(دون أن تكون مرتبطة بموعد محدد رأٱڈا اللجنة بعدهاتقدم  مغلقة

ࢭي  د الاستنتاجاتاعتمالسة جبعد  نة برفض أو قبول الشكاوى اللج رأيينشر 
افة إڲى نشر مجموعة التقرير السنوي، الذي ترفعه اللجنة إڲى الجمعية العامة، إض

لمفوضية اموقع ، أو عڴى )43(ࢭي إطار ال؄روتوكول الأول ࢭي مجلد ڈاقراراٮمختارة من 
  )44(.السامية لحقوق الإنسان الشبكي

الدول تجد  أنّ  إلاّ ، )45(ڈا ليست هيئة قضائيةلأّٰ  اللجنة ليست ملزمةقانونا آراء 
 ةڈا مؤسسة عڴى إجراءات شفافة، أعطيت من خلالها الدولة فرصلأّٰ  صعوبة ࢭي رفضها
 لهذا فإنّ . حيادها وموضوعيْڈا تنبع منآراء اللجنة  قوة ومن ثمة فإنّ  توضيح موقفها

ّٰ )46(لعدم وفا٬ڈا بال؅قاماٮڈا الدولية تجاهلها يعرض الدولة لا محالة للنقد ڈا ، كأن يقال بأ
  .له وزنه ࢭي العلاقات الدولية تضطهد حقوق الإنسان، وهذا وصف

  مة من قبل الدول الشكاوى المقدّ /المطلب الثاني
، ذلكن الأفراد من قبل أن يمكّ  حق تقديم الشكاوى ضد بعضها بعضا ثبت للدول 

أي طرف آخر،  حق تقديم شكاوى ضد كل طرف ىأعط )42(و) 41(فالعهد ࢭي مادتيه 
لم يكن هذا الإجراء قد  2008لكن حۘܢ سنة  ه التعاهدية،ل؅قاماتيرى أنه لم يفي با

  :حسب المراحل الآتية تتم دراسة هذه الشكاوى  ! )47(استعمل قط
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  مرحلة الاتصال المباشر ب؈ن الدولت؈ن بعيدا عن اللجنة/الفرع الأول 
بلاغ ب ز له أن يس؅رڤي نظرهخرق أحكام العهد، جا بأن طرفا آخر ى طرف أر  إذا
 إيداع الدولة المرسلة ر أشه 3خلال  هذا الخرق، وعڴى الدولة المستلمةيب؈ن فيه  خطي

بما  ج المسألةلاعتإذا لم  )48(حل المشكلة مساڤيعڴى الإشارة إڲى  ينطوي ، خطياتفس؈را 
إحالة  ٕڈمالكل حقّ  تلقي الدولة للتبليغ الأول اء من ابتد أشهر  6يرعۜܣ الدولت؈ن، خلال 

  .)49(ع؄ر إشعار توجهه إلٕڈا وإڲى الدولة الأخرى  المسألة عڴى اللجنة
  مرحلة محاولة الحل عڴى مستوى اللجنة/الفرع الثاني

ّٰ من الوسائل الداخلية، أو استنفاذ من د تتأكّ  اللجنة دراسة القضية بَدْءقبل   ڈاأ
 عڴى الطرف؈ن )51(، ثم تعرض اللجنة مساعٕڈا الحميدة)50(قد طالت لحد غ؈ر معقول 

  .)52(للوصول إڲى حل، عڴى أساس اح؅رام الحقوق المع؅رف ٭ڈا ࢭي هذا العهد
ح يتوضل دولت؈ن حق إيفاد مبعوث؈ن لحضورهاولل ،تعقد اللجنة اجتماعات مغلقة

من تاريخ استلام  شهرا 12محكوم بسقف زمۚܣ محدد بـ هذا الجهد التوفيقي . موقفٕڈما
  .اللجنة خلاله تقريرا تقدمه إڲى للطرف؈ن الإشعار، تعدّ 

ن موجز التقرير يقتصر عڴى بيا إذا نجحت اللجنة ࢭي مساعٕڈا الحميدة، فإنّ 
مرفقا بالبيانات المقدمة من  ه يقتصر عڴى بيان بالوقائعفإنّ  للوقائع وللحل، وࢭي غيابه

  .)53(لشفوية الۘܣ قد تدڲي ٭ڈا الدول المعنيةطرࢭي الخصومة، وكذا محضر الملاحظات ا
  مرحلة الحل عڴى مستوى لجنة التوفيق/الفرع الثالث

عڴى موافقة  ، بعد الحصول المسبق)54(هيئة توفيق اللجنةن ؈ّ تع إذا استمر الخلاف
خلال ثلاثة  تشكيلهاتتألف من خمسة أشخاص تقبلهم الدولتان، فإذا تعذر  .الخصم؈ن

بصفْڈم  ون يعملوبأك؆رية الثلث؈ن،  اللجنة من أعضا٬ڈا بالاق؅راع السري  ڈمتنتخّ أشهر 
ࢭي  طرف غ؈ر طۚܣ أية دولة الا يكونوا من مواطۚܣ الدولت؈ن المعنيت؈ن أو من مو و  الشخصية

  ).41(العهد، أو تكون طرفا فيه لكٔڈا لم تصدر الإعلان المنصوص عليه ࢭي المادة 
تقرير إڲى  شهرا، بتقديم 12ل مهلة لا تتجاوز خلا تقوم اللجنة بعد نظرها المسألة

إذا تم التوصل ، يكون التقرير بحسب الحالو  دولت؈نليقدمه بدوره إڲى ال رئيس اللجنة
إذا أما  .قصرت اللجنة تقريرها عڴى عرض موجز للوقائع وللحل المتوصل إليه إڲى حل

ڈا ࢭي قصرت تقريرها عڴى إشارة موجزة إڲى المرحلة الۘܣ بلغْ شهرا 12خلال  ذلكتعذر 
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المسألة وديا،  وآرا٬ڈا بشأن إمكانية حل إلٕڈا وللنتائج الجزئية الۘܣ توصلت هانظر 
أشهر  3ࢭي غضون  عڴى الدولت؈ن .وكذلك المذكرات الخطية ومحضر الملاحظات الشفوية

  .قبولهما أو رفضهما التقريرا تقرير الهيئة، إبلاغ رئيس اللجنة بممن استلامه
تتقاسم الدولتان بالتساوي سداد نفقات أعضاء اللجنة، عڴى أساس تقديرات 

بدفعها قبل  مم المتحدة، الذي له سلطة القيام عند اللزوميضعها الأم؈ن العام للأ 
  .)55(سداد الدولتان لها

ليست محاكمة  ومعها هيئة التوفيق، دور اللجنة واضح من خلال ما تقدم أنّ 
 هات النظر المختلفة بشأن الوقائعما هو تقريب لوجدولة بناء عڴى طلب أخرى، وإنّ 

  .والسڥي لمطابقة سلوك الدولة مع العهد
ّٰ ـــــــــــذه الشـــــــــذ عڴى هــــــــــــيؤخ دول السياسية، لذا ــــــــــــ؅روكة لحسابات الـــــــــــــڈا مكاوى أ

بعد أن  اء، خشية أن تصبح غدا مدڤى علٕڈان اللجوء إڲى مثل هذا الإجر نراها تحجم ع
  .)56(كانت مدعية

  مقارنة ب؈ن الشكاوى الفردية والشكاوى الدولية/المطلب الثالث
ود جملة من أوجه الشبه لاحظنا بعد دراستنا للشكاوى الفردية والدولية، وج

  .شجعتنا عڴى عقد مقارنة بئڈما والاختلاف
  أوجه الشبه/الأول الفرع 

  :تش؅رك الشكاوى الفردية مع الشكاوى الدولية ࢭي مجموعة من النقاط، نوجزها ࢭي
 اجتماعات اللجنة تكون مغلقة؛ -
 تقرير اللجنة الٔڈائي يسلم إڲى طرࢭي الخصومة؛ -
 تسڥى اللجنة إڲى تجميع كل المعلومات الۘܣ تراها ضرورية لمساعدٮڈا عڴى حل ال؇قاع؛ -
 .لا يتمتع القرار الذي تتوصل إليه اللجنة بأي إلزام قانوني -
 .ل إليه، مبنيا عڴى أساس الحقوق الواردة ࢭي العهدلا بد أن يكون الحل المتوصّ  -

  أوجه الاختلاف/الفرع الثاني
تختلف الشكاوى الفردية عن الدولية ࢭي مجموعة من النقاط، نلخصها ࢭي 

  :الجدول الآتي
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  الشكاوى الدولية  الشكاوى الفردية
اللجنة ليست محكومة ࢭي دراسْڈا -

 .للشكوى بسقف زمۚܣ محدد
تدرس الشكوى ࢭي غياب طرࢭي ال؇قاع؛  -

 .أي أن إجراءاٮڈا كتابية فقط
 .للشكوى درجة أو فرصة واحدة للحل -
لا يف؅رض ࢭي الحل إرضاء طرࢭي  -

 .الخصومة
  .إجراءاٮڈا مجانية -

.سنة لاللجنة ملزمة بدراسة البلاغ خلا-
يمكن للطرف؈ن حضور الجلسات؛ أي  -

 .أن إجراءاٮڈا كتابية وشفاهية
 .للشكوى ثلاث درجات أو فرص للحل -
 .لا بد للحل أن يرعۜܣ طرࢭي الخصومة -
تدفع الدولتان مناصفة التكاليف  -

  .المالية لعمل هيئة التوفيق

   التقييم
  :نظام التقارير/أولا

 تنفيذعڴى  لمساعدٮڈا الدولةࢭي حوار مع  الدخول  الرئيسۜܣ هدف نظام التقارير
 التشجيع موتقدّ  تنفيذال ترصد فهܣ قضائية؛ ةهيئ ليست ةعاهدالم ةوهيئ. المعاهدة
 إڲى الدول، أدى تقارير بعض مناقشة التجربة أنّ  أثبتت وقد .)57(فقط للدول  والمشورة

  :عليه يؤخذ أنه إلا. )58(الوطنية قوانئڈا ࢭي النظر إعادة
 .)60(المتابعة أجهزة عڴى الفرصة تيفوّ  ، مما)59(تقاريرها تقديم عن الدول  بعض تأخر  - 1
 . الواقع تخالف تعطي ࢭي تقاريرها معلومات ࢭي كث؈ر من الأحيان الدول  - 2
 .التقارير تتضمنه ما حول  الواضح التباين استمرار - 3
 .المطلوبة والمعلومات البيانات تغطية ࢭي الملحوظ النقص - 4
 .جدا عموسّ  وبعضها اللازم من أك؆ر ومختصرة سطحية تكون  التقارير بعض - 5

 لو الإنسان حقوق  حماية ࢭي الكب؈ر الأثر لها سيكون  التقارير إعداد طريقة نّ إو  هذا
  :تم مراعاة الآتي

 .وشاملة حقيقية تقارير بإعداد الأطراف للدول  السياسۜܣ الال؅قام -
 .التقارير لإعداد اللازمة والمواد الأجهزة توف؈ر -
 .التوجٕڈات ومراعاة والتنسيق التنظيم اعتماد -
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تقارير  من والاستفادة السابقة التقارير كاستعمال التقارير إعداد مستلزمات ٮڈيئة -
  .التقنية الاستشارية والمساعدات بالخدمات والاستعانة الحكومية وغ؈ر الدولية المنظمات

التقارير وتنسيق وضع آلية وطنية دائمة لإعداد التقارير والتنسيق، لتسهيل إعداد  -
 .متابعة قرارات اللجان التعاهدية

 إڲى الهيئة لهارسإ  قبل الداخل تقريرها، بنشره ࢭي إعداد سرية عن التخڴي الدول  عڴى -
 وانتقاداته ملاحظاته تضمينه ࢭي إعداده، ولما لا المدني المجتمع مع والتشاور  التعاهدية،

  .)61(أيضارسه ال؄رلمان ادتي وأن
  .)62(مع مواصلة بذل الجهد لتحسينه والارتقاء به عڴى هذا النظامنق؅رح الإبقاء 

  :الشكاوى والبلاغات/ثانيا
الآن، لذا  تطبيقية حۘܢ جوانب له وليس النظري  بالطابع يتسم الدول  شكاوى  نظام -

  .نق؅رح إلغاءه
 تزويد إڲى ماوإنّ  الضحية، تعويض إڲى ٱڈدف لا هأنّ  الفردية الشكاوى  نظام عڴى ظـــــــــــــالملاح -

 إڲى قد يقود دليل فالشكوى مجرد التجاوزات، تساعدها عڴى وقف اللجان بمعلومات
  .)63(ما إجراء

 لطرق  استنفاذا نزٱڈة غ؈ر قضائية أجهزة باللجوء إڲى المشتكي مطالبة المعقول  غ؈ر من -
 .الداخلية الطعن

 تلحق ب؄روتوكولاتينظم  مازال هأنّ  لأفرادها، إلاّ  الحق هذا الدول  من كث؈ر منح رغم -
 .)64(الاتفاقيات لهذه الانضمام عڴى الدول  لبعض تشجيعا الإنسان، حقوق  باتفاقيات

   خاتمة
، السڥي إڲى التمتع بحقوق الإنساندائرة من أجل توسيع  عڴى الأمم المتحدة اليوم

 يجوز بموجبه للدول  داخليا شأنا وليست الدولية، الأسرة تتشارك فيه عالميا شأنا هاجعل
 بالسيادة عتتذرّ  لو حۘܢ رقيب، دون  والاضطهاد للقهر وتعريضهم بمواطنٕڈا الاستئثار
  .الداخڴي تخضع لاختصاصها الدولة بمواطنٕڈا علاقة بأنّ  أو الوطنية

، ومع هذا لا تزال حقوق الإنسانࢭي نشر ثقافة  تحدة جهدا كب؈راالأمم المبذلت 
ه لهذا فإنّ  ،محرومة من أبسط حقوقها ڲى اليومقطاعات واسعة جدا من البشر إ



الدولية للحماية كآلية التعاهدية الهيئات:  بوزيد سراغۚܣ                                                     2016 - 01 العدد/13المجلد القانوني، للبحث الأكاديمية المجلة  
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عڴى طريق الجهاد القانوني لتصبح حقوق  ،اليوم بذل المزيد من الجهد مٔڈا مطلوب
  .  الإنسان واقعا عالميا، وليس مجرد ترف فكري أو كلام إعلامي للاسْڈلاك وفقط

عڴى بۚܣ نظام متابعة الدول ࢭي الال؅قام بتعهداٮڈا الدولية الخاصة بحقوق الإنسان 
ومبدأ عدم التدخل ࢭي الشؤون الداخلية الاح؅رام الشديد لمبدأ السيادة الوطنية، 

المساڤي (ياته مصبوغة بصبغة الوسائل الدبلوماسية ــــــــــــوبالتاڲي جاءت آلللدول، 
ڥى لإحقاق الحق ـــــــــــالۘܣ تس ضائيةـــــــــالق الأدواترأة ــــــــــــصها جـــــــــــ، تنق)الحميدة والتوفيق
 .وإنصاف الضحايا

الدول نزاعا دوليا، واعتمدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان اعت؄رت الشكاوى ب؈ن 
  .الوسائل المعروفة ࢭي مجال العلاقات الدولية لحل ال؇قاعات بطرق سلمية لحله

 شكاوى مح للدول بالتلاعب بآلية الالۘܣ تس ةلابد من سد بعض الفجوات القانوني 
ٮڈربا من ال؅قاماٮڈا، فبالرجوع إڲى قوائم التصديق عڴى معاهدات حقوق الإنسان، نجد 

تقبل  الدول أو من الأفراد، وهناك دول  هناك دولا لا تقبل الشكوى أيا كانت من أنّ 
 . )65(بشكاوى الدول وترفض الشكاوى الفردية، وهناك دولا أخرى فعلت العكس

بعد هذه المس؈رة الطويلة للأمم المتحدة، أن تهجر  قد حان الوقت نعتقد أنهّ 
الوسائل الدبلوماسية ࢭي معالجة الشكاوى المتعلقة بانْڈاكات حقوق الإنسان، واللجوء 

الۘܣ نصت علٕڈا  نق؅رح تجريم انْڈاكات حقوق الإنسان ، لذاإڲى المسار القضائي الدوڲي
لحقوق الإنسان، عڴى غرار  وإنشاء محكمة دولية الخاصة والعامة مختلف المعاهدات

المحكمة الجنائية الدولية، تعمل عڴى مكافحة الإفلات من العقاب، إحقاقا للعدل 
  .للتفصيل ࢭي هذه الفكرة قد يتسع لنا المقام ࢭي مقال قادم إن شاء اللهو . والإنصاف

 

  :الهوامش
ومٔڈم من يسمٕڈا ٭ڈيئات المعاهدات أو الهيئات التعاهدية وۂي التسمية الۘܣ  تسمܢ باللجان الاتفاقية أو التعاهدية ).1(

 : انظر. اعتمدها الباحث
-Le Service International pour les droits de l’homme (SIDH), GUIDE SIMPLE sur les ORGANES DE 
TRAITÉS DE L’ONU, Imprimerie Genevoise SA., la suisse, 2010, p. 3. 

وتقارير الظل، مصر والهيئات التعاهدية لحقوق الإنسان، مركز  الحكومية عصام الدين محمد حسن، التقارير  ).2(
 .9. ، ص2008، 1. القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، القاهرة، ط

خب؈را ينتخبون من الدول الأطراف، لكل دولة طرف أن تقدم مرشح؈ن ويقوم الأم؈ن العام للأمم  18تتكون من   ).3(
دة بإعداد القائمة، يتم الانتخاب بالاق؅راع السري وبالأغلبية المطلقة، مدة العضوية أربع سنوات قابلة المتح
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للتجديد، كما يجب مراعاة التوزيع الجغراࢭي لتمثيل الدول ولتفادي عدم التوازن ࢭي تشكيلة اللجنة فإنه لا يجوز 
لصفاٮڈم الشخصية، حيث يش؅رط العهد فٕڈم أن ينتخب الأعضاء بالنظر . انتخاب سوى مرشح واحد لنفس الدولة

يكونوا من ذوي الأخلاق العالية واختصاص ࢭي حقوق الإنسان، هذا بالنسبة للاستقلال العضوي للجنة، أما بالنسبة 
عصام : انظر. للاستقلال الوظيفي، فيتمثل ࢭي الحرية الۘܣ ت؅رك للجنة بشأن انتخاب مكتّڈا وإعداد نظامها الداخڴي

  :أنظر أيضا .16. ، صنفسهرجع المحمد حسن، الدين م
-SIDH, op. cit., p.7. 

من العهد الدوڲي للحقوق المدنية والسياسية، اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة ࢭي ) 41(المادة  ).4(
 .23/03/1976أ ودخل ح؈ق النفاذ ࢭي /2200بموجب قرارها  16/12/1966

 .الدوڲي للحقوق المدنية والسياسيةال؄روتوكول الاختياري الأول للعهد  ).5(
 .من العهد الدوڲي للحقوق المدنية والسياسية) 40(المادة ).6(
، 2001عصام محمد أحمد زناتي، حماية حقوق الإنسان ࢭي إطار الأمم المتحدة، دار الٔڈضة العربية، القاهرة،  ).7(

 .179-178. ص
المؤتمر الدوڲي السادس للديمقراطيات  ،"تعزيز حكم القانون وحقوق الإنسان والحكم الرشيد"سيما سمر،  ).8(

 29، الدوحة، "يالاجتماڤدم الديمقراطية والسلام والتقبناء القدرات ࢭي سبيل تحقيق " :الجديدة أو المستعادة
 .7. ، ص2006نوفم؄ر  1 - أكتوبر

 .22. عصام الدين محمد حسن، مرجع سابق، ص ).9(
، الوثائق العالمية، دار الشروق، القاهرة، 1. جنسان، محمد شريف بسيوني، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإ ).10(

 .SIDH, op. cit., p.15 - :أنظر أيضا .105. ، ص2003، 1. ط
(11). NATION UNIES, Instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, HRI/GEN/2/Rev.6, 2009, p. 
48. disponible sur : 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=HRI%20GEN%202%20R
ev.6&Lang=en      (24/05/2015-14 :18) 

خلفة نادية، آليات حماية حقوق الإنسان ࢭي المنظومة القانونية الجزائرية، دراسة بعض الحقوق السياسية،   ).12(
أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه العلوم ࢭي العلوم القانونية، تخصص قانون دستوري، قسم العلوم القانونية، 

 .77.، ص2010كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
(13). NATION UNIES, Instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, op. cit., p. 7. 
(14). Idem, p. 10-11. 
(15). Ibid., p. 11-13. 
(16). Ibid., p. 13. 
(17). Ibid., p. 48. 
(18). Ibid. 
(19). Ibid., p. 50. 

 .من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) ب/أ/40/1(المادة  ).20(
 .المرجع نفسه )40/2(المادة  ).21(
 .105. محمد شريف بسيوني، مرجع سابق، ص ).22(
 .105. المرجع نفسه، ص ).23(
لمزيد من . الختامية الملاحظات المعۚܣ بمتابعة الخاص المقرر  منصب هو جديدا منصبا اللجنة أنشأت ،2001 عام ࢭي ).24(

  المعلومات يمكن الاطلاع عڴى
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-DROITS DE L’HOMME, DROITS CIVILS ET POLITIQUES, LE COMITÉ DES DROITS, DE 
L’HOMME, Fiche d’information N° 15 (Rév.1), p. 21-22. Disponible : 
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet15rev.1fr.pdf  (24/05/2015-10 :59)  
(25).  Nations Unies,  HAUT COMMISSARIAT AUX DROITS DE L'HOMME,  Travailler avec le 
programme des Nations Unies pour les droits de l’homme, un manuel pour la société civile,  New York et 
Genève, 2008 , p. 41. 

 :أنظر أيضا .106. ، صسابقمرجع محمد شريف بسيوني،  ).26(
- SIDH, op. cit., p.21. 
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